
سياسـة الأنظمـة الإداريـة المتكاملـة

تهدف السياسة إلى ضمان تطبيق متطلبات الأنظمة الإدارية المتكاملة في الهيئة العامة للإحصاء عن طريق المتابعة لتحقيق الأهداف 
الاستراتيجية للهيئة والمحافظة على رضا المستفيدين من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية والامتثال التام للمتطلبات التنظيمية 

والتشريعية كما يلي:

وتطبيق  أفضل  المتكاملة  الإدارية  بالأنظمة  الالتزام  خلال  من  خدماتها  جميع  في  الجودة  مستويات  أعلى  بتقديم  الهيئة  تقوم   .1
الممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية.

2. تلتزم الهيئة بالوفاء بمتطلبات المستفيدين وضمان استمرارية العمليات الحيوية أثناء الطوارئ والاضطرابات، مع  الالتزام بتقديم 
خدمات متميزة وفقًا لأعلى المعايير، بما في ذلك إدارة المخاطر القانونية المتصلة بالتعاقدات  والمشاريع.

التهديدات   الحساسة من  المعلومات  الساعة  وبشكل آمن وفعال، مع حماية  المعلومات على مدار  إلى  الوصول  الهيئة  3.  تضمن 
والاختراق.

أهداف  لتحقيق  والإجراءات  العمليات  كما تسعى  لتحسين  دوري  المتكاملة بشكل  الإدارية  الأنظمة  تطبيق  بمراجعة  الهيئة  تقوم    .4
التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030م. 

5. تلتزم الهيئة بتطبيق السياسات والمعايير والأنظمة المتعلقة بالامتثال من خلال: إجراءات الجودة، وأمن  المعلومات، واستمرارية 
الأعمال، وإدارة الامتثال، بالإضافة إلى تعزيز التواصل الداخلي لضمان الالتزام المطلوب.

المتعلقة  ذلك  الأنظمة  بما في  السعودية،  العربية  المملكة  الصادرة عن  والتشريعية  التنظيمية  المتطلبات  بتطبيق  الهيئة  تلتزم    .6
بحوكمة الامتثال والأمن السيبراني والبيانات وإدارة المخاطر القانونية.

7.   تحدد الهيئة الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية المتعلقة بالأنظمة الإدارية المتكاملة، مع متابعة تنفيذها بشكل دوري  وتحديثها بما 
يضمن تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية. 

8.  تعزز الهيئة عمليات المراجعة الداخلية واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لضمان التحسين  المستمر. 

9.  تلتزم الهيئة بتطوير مهارات وكفاءات منسوبيها من خلال التدريب المستمر وخلق ثقافة التعاون والابتكار لتحقيق الأهداف  المحددة. 

10.  تقوم الهيئة بتوعية جميع منسوبيها الداخليين والخارجيين بأهمية سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة والالتزام بها لضمان تحقيق 
رضا  المستفيدين. 

11. تحرص  الهيئة على وضع مؤشرات قياس لفعالية النظام المتكامل وتقييم الأداء مع مراجعة دورية للتأكد من تحقيقها وتحسينها 
بشكل  مستمر. كما تسعى إلى إتاحة هذه السياسة لجميع الأطراف المعنية وضمان وصولها. 

12.  تقوم الهيئة بمراجعة السياسات والإجراءات بانتظام وعلى فترات مخططة لضمان استمرار فاعليتها وكفاءتها. 


